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    مقدِّمة  - أولاً  
    تيسير إجراءات إعسار مجموعات المنشآت المتعددة الجنسيات عبر الحدود  -ألف  

ــه الرابعــة والأربعــين (كــانون الأول/ديســمبر      -١ ) علــى ٢٠١٣اتَّفــق الفريــق العامــل في دورت
بوضـع أحكـام    )١(مواصلة عمله بشأن إعسـار مجموعـات المنشـآت المتعـدِّدة الجنسـيات عـبر الحـدود       

تُعنى بعدد من المسائل؛ علماً بأنَّ من شـأن بعـض تلـك الأحكـام توسـيع نطـاق الأحكـام الموجـودة         
حاليا في قـانون الأونسـيترال النمـوذجي بشـأن الإعسـار عـبر الحـدود (القـانون النمـوذجي) والجـزء           

وبأنهـا تتضـمن إشـارةً    الثالث من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسـار (الـدليل التشـريعي)،    
إلى دليل الأونسيترال العملي بشأن التعاون في مجـال الإعسـار عـبر الحـدود. ونـاقش الفريـق العامـل        

ــه الخامســة والأربعــين (نيســان/أبريل     ــذا الموضــوع في دورات ) والسادســة A/CN.9/803) (٢٠١٤ه
) ٢٠١٥) والسابعة والأربعين (أيار/مـايو  A/CN.9/829) (٢٠١٤لأول/ديسمبر والأربعين (كانون ا

)A/CN.9/835    ــمبر ــانون الأول/ديسـ ــين (كـ ــة والأربعـ ــعة A/CN.9/864) (٢٠١٥) والثامنـ ) والتاسـ
 )، وواصل مداولاته في دورته الخمسين.A/CN.9/870) (٢٠١٦والأربعين (أيار/مايو 

    
    الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها  -باء  

) على تكليف الفريق العامل ٢٠١٤والأربعين (أيار/مايو وافقت اللجنة في دورتها السابعة   -٢
الخامس بوضع قانون نموذجي أو أحكام تشريعية نموذجية تنص على الاعتراف بالأحكـام القضـائية   
المتعلقــة بالإعســار وإنفاذهــا. ونــاقش الفريــق العامــل هــذا الموضــوع في دوراتــه السادســة والأربعــين 

ــانون الأول/ديســـــمبر  ــايو  A/CN.9/829) (٢٠١٤(كـــ ــابعة والأربعـــــين (أيار/مـــ ) ٢٠١٥) والســـ
)A/CN.9/835(     ــمبر ــانون الأول/ديسـ ــين (كـ ــة والأربعـ ــعة A/CN.9/864) (٢٠١٥والثامنـ ) والتاسـ

  )، وواصل مداولاته في دورته الخمسين.A/CN.9/870) (٢٠١٦والأربعين (أيار/مايو 
    

    تنظيم الدورة  - ثانياً 
ــه           -٣ ــة، دورت ــدول الأعضــاء في اللجن ــع ال ــن جمي ــف م ــل الخــامس، المؤلَّ ــق العام ــد الفري عق

. وحضــر الــدورة ممثلــون عــن ٢٠١٦كــانون الأول/ديســمبر  ١٦إلى  ١٢الخمســين في فيينــا مــن 
الاتحـاد الروسـي، الأرجنـتين، إسـبانيا، إسـرائيل، ألمانيـا،       الدول التالية الأعضاء في الفريق العامـل:  

الإســلامية)، إيطاليــا، باكســتان، البرازيــل، بلغاريــا، بنمــا، -أوغنــدا، إيــران (جمهوريــةإندونيســيا، 
بولندا، تايلند، تشـيكيا، جمهوريـة كوريـا، الـدانمرك، رومانيـا، السـلفادور، سـنغافورة، سويسـرا،         

                                                         
؛ وانظر التكليف المسند من اللجنة ١٦، الفقرة A/CN.9/798؛ والوثيقة ١٤و ١٣، الفقرتان A/CN.9/763الوثيقة   )١(  

 ١٧الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ): ٢٠١٠في دورتها الثالثة والأربعين (
)A/65/17 (أ)). ٢٥٩، الفقرة 
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البوليفارية)، كندا، كوت ديفوار، كولومبيـا،  -شيلي، الصين، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية
نيا، ليبيا، المكسـيك، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، النمسـا، نيجيريـا،          كي

  .هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
إستونيا، البرتغال، تونس، الجزائر، الجمهوريـة  وحضر الدورة مراقبون عن الدول التالية:   -٤

فا، سلوفاكيا، العراق، فييت نام، قبرص، كرواتيـا، ليتوانيـا، مالطـة،    الدومينيكية، جمهورية مولدو
  .المغرب، هولندا

  وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن الاتحاد الأوروبي.  - ٥
  وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:   - ٦

  : البنك الدولي؛مؤسسات منظومة الأمم المتحدة  (أ)  
  الأفريقية؛-: المنظمة الاستشارية القانونية الآسيويةمية الدوليةالمنظمات الحكو  (ب)  
ــة المــدعوة:     (ج)   ــة غــير الحكومي ــة،  المنظمــات الدولي المصــرف رابطــة المحــامين الأمريكي

الأوروبي للاستثمار، معهد القانون الأوروبي، مؤسسة القانون القارِّي، الرابطـة الأوروبيـة لأخصـائيي    
الأوروبيـة)، الرابطـة الدوليـة لأخصـائيي إعـادة الهيكلـة والإعسـار والإفـلاس         الإعسار (رابطـة إنسـول   

(رابطــة إنســول الدوليــة)، رابطــة المحــامين الدوليــة، معهــد الإعســار الــدولي، الاتحــاد النســائي الــدولي    
  .للإعسار وإعادة الهيكلة، الرابطة القانونية لآسيا والمحيط الهادئ، اتحاد المحامين الدولي

  الفريقُ العامل عضوي المكتب التاليين: وانتخب  -٧
  آت (تايلند)-ويسيت ويسيتسورا  الرئيس:  
  هوغو سانشيس (شيلي)  المقرِّر:  

  وعُرضت على الفريق العامل الوثائق التالية:  -٨
  )؛A/CN.9/WG.V/WP.141جدول الأعمال المؤقَّت المشروح (  (أ)  
مذكِّرة من الأمانـة بشـأن تيسـير إجـراءات إعسـار مجموعـات المنشـآت المتعـدِّدة           (ب)  

  )؛A/CN.9/WG.V/WP.142الجنسيات عبر الحدود: مشاريع أحكام تشريعية (
ــير       (ج)   ــأن تيسـ ــة بشـ ــن الأمانـ ــذكِّرة مـ ــآت    مـ ــات المنشـ ــار مجموعـ ــراءات إعسـ إجـ
الجنســيات عــبر الحــدود: التعليقــات والملاحظــات علــى مشــاريع الأحكــام التشــريعية          المتعــدِّدة

)A/CN.9/WG.V/WP.142/Add.1؛( 

ة المتعلقــة بالإعســار  مــذكِّرة مــن الأمانــة بشــأن الاعتــراف بالأحكــام القضــائي        (د) 
  )؛A/CN.9/WG.V/WP.143(وإنفاذها: مشروع قانون نموذجي 
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بالإعسـار وإنفاذهـا:   مذكِّرة من الأمانة بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة   (ه)  
  .)A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1( تعليقات وملاحظات على مشروع القانون النموذجي

  وأقرَّ الفريق العامل جدول الأعمال التالي:  -٩
  افتتاح الدورة.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  إقرار جدول الأعمال.  -٣  
ــة      - ٤   ــائية المتعلقــ ــام القضــ ــراف بالأحكــ ــر في: (أ) الاعتــ ــا؛  النظــ ــار وإنفاذهــ بالإعســ

  تيسير إجراءات إعسار مجموعات المنشآت المتعدِّدة الجنسيات عبر الحدود.  و(ب)
  مسائل أخرى.  -٥  
  اعتماد التقرير.  -٦  

    
    والقرارات لاتالمداو  - ثالثاً  

ــام      -١٠ ــاول موضــــوع الاعتــــراف بالأحكــ ــه بتنــ ــتهل مداولاتــ ــرر الفريــــق العامــــل أن يســ قــ
 A/CN.9/WG.V/WP.143بالإعســــــار وإنفاذهـــــا بالاســــــتناد إلى الــــــوثيقتين   المتعلقــــــة القضـــــائية 

ــات    A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1و ــار مجموعـــــ ــوع إعســـــ ــة موضـــــ ــل إلى مناقشـــــ ، ثم انتقـــــ
 A/CN.9/WG.V/WP.142الجنســــيات عــــبر الحــــدود بالاســــتناد إلى الــــوثيقتين  تعــــدِّدةالم المنشــــآت

ــل و    A/CN.9/WG.V/WP.142/Add.1و ــق العام ــداولات الفري ــاه عــرض لم ــرد أدن ــه بشــأن  ، وي قرارات
  الموضوعين. هذين

    
الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها   - رابعاً  

)A/CN.9/WG.V/WP.143 وAdd.1 (    
    نطاق الانطباق - ١المادة     

  .١أقر الفريق العامل مضمون مشروع المادة   -١١
    

    التعاريف - ٢المادة     
إلى أن  ٢اتَّفق الفريق العامل علـى إرجـاء النظـر في التعـاريف الـواردة في مشـروع المـادة          -١٢

  ينتهي من النظر في النص المتبقي من مشروع القانون النموذجي.
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    الالتزامات الدولية على هذه الدولة - مكرَّراً ٣و ٣المادتان     
  .٣مشروع المادة الفريق العامل مضمون أقرَّ   -١٣
مكـرراً، والإبقـاء    ٣وأعرب الفريق العامل عن تأييده للإبقاء على نـص مشـروع الفقـرة      -١٤

  على عبارة "سارية" مع حذف المعقوفتين حولها. 
، تنطبـق  ١مكـرراً: "ولأغـراض الفقـرة     ٣واقتُرح إدراج الفقرة الإضافية التاليـة في المـادة     -١٥

إذا كانــت تلــك الدولــة طرفــاً في المعاهــدة المعنيــة، وكــان بــاب  المعاهــدة علــى [الحكــم القضــائي]
الانضمام إليها مفتوحاً أمام الدولة التي صدر فيها ذلك الحكم." واقتُرحت هذه الصـيغة الجديـدة   
بهدف توضيح أنَّ شرط الانفصال في مشروع القانون النموذجي لا ينطبـق إلا إذا كانـت الدولـة    

ــا في المعاهــدة   ــة طرف ــة المُصــدِرة فرصــة     المتلقي ــة معــه، وكانــت قــد أُتيحــت للدول ــة المتداخل الدولي
الانضمام إلى تلك المعاهدة. وأشير كذلك إلى أنَّ من شـأن هـذا الحـل الحفـاظ علـى سـلامة نظـم        
الاعتـراف والإنفــاذ المعتمــدة في معاهــدات دوليــة يمكــن أن تنطــوي علــى تعــارض دون أن يطــرح  

ل التنفيـذ الفعلـي لتلـك الـنظم فيمـا يتعلـق بالـدولتين المعنيـتين         عقبة لا يمكن التغلب عليها مـن أج ـ 
عـرب عـن   أنـه، في المقابـل، أُ   بإنفاذ الحكم عبر الحدود. وحظي ذلك الاقتـراح بـبعض التأييـد، إلاَّ   

عدة تحفظات، منها أنَّ المعاهدة ينبغي أن تكون سارية، وأنه لا يكفي أن تكون فرصة الانضـمام  
 يعتقد أنها متداخلة مع القـانون، متاحـة للدولـة المُصـدِرة. ولـوحظ كـذلك       إلى هذه المعاهدة، التي

سـتكون كافيـة    ٣أنه بما أنَّ للمعاهدة الأولوية علـى القـانون النمـوذجي في أي حـال، فـإنَّ المـادة       
  للحيلولة دون وقوع أيِّ تعارض.

التأييـد، لكـن   مكرراً. وحظي هذا الاقتراح ببعض  ٣و ٣واقتُرح دمج مشروعي المادتين   -١٦
  لم يُقترَح أيُّ نص محدَّد.

مكـرراً،   ٣و ٣وبعد المناقشة، اتَّفق الفريـق العامـل علـى الإبقـاء علـى مشـروعي المـادتين          -١٧
وعلى الإبقاء على عبارة "سارية" مع حذف المعقوفتين حولها، وعلى الإبقاء علـى الـنص المقتـرح    

  معقوفتين.مكرراً بين  ٣للفقرة الإضافية في المادة 
    

    المحكمة أو السلطة المختصة - ٤المادة     
في شـكل جملـة نعتيـة     ٤أثيرت مسألة ما إذا كان ينبغي صوغ فكرة الاختصـاص في المـادة     -١٨

م التماس أو طلب الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار أو تقليدية، على غرار المثال التالي: "يقدَّ
  ]".ج اسم المحكمةيدرَإنفاذه إلى [

، على أن يُواصـل النظـر   ٤واتَّفق الفريق العامل على الإبقاء على الصيغة الحالية لنص المادة   -١٩
في كيفيــة انطبــاق هــذه المــادة في الحــالات الــتي يُســتند فيهــا إلى الحكــم القضــائي الأجــنبي كوســيلة   
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أنهـا   ٤المـادة  في مشـروع   تللدفاع أو في مسألة عرضية أخـرى في محكمـة غـير المحكمـة الـتي حُـدِّد      
  مختصة بالنظر في هذه المسائل.

علـى النحـو التـالي: "وتكـون للمحكمـة الولايـة        ٤اقتُرِحت إضافة عنصر ثان إلى المادة و  -٢٠
القضــائية أيضــاً للنظــر في الــدعاوى الــتي تتوقــف نتيجتــها علــى البــت في مســألة الاعتــراف بحكــم   

ة الاعتـراف بـالحكم القضـائي كوسـيلة دفـاع."      قضائي مرتبط بها أو الدعاوى التي تُثار فيها مسأل
  .٤واتَّفق الفريق العامل من حيث المبدأ على إضافة هذا النص إلى النص الحالي لمشروع المادة 

    
الإذن بالتماس الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار أو إنفاذه في دولة أجنبية؛  -٥المادة     

    العام الاستثناء المتعلق بالنظام -٧قوانين أخرى؛ والمادة المساعدة الإضافية بموجب  -٦والمادة 
  .٧و ٦و ٥أقرَّ الفريق العامل مضمون مشاريع المواد   -٢١
    

    التفسير - ٨المادة     
اقتُرح حذف عبارة "والتزام حسـن النيـة"، لكـنَّ الفريـق العامـل اتَّفـق علـى الإبقـاء علـى            -٢٢

  بصيغتها الحالية. ٨المادة 
    

    مفعول الحكم المتعلق بالإعسار ووجوب إنفاذه في الدولة الـمُصدِرة - ٩المادة     
) مـن أحـدث مشـروع    ٣( ٤تماشـيا مـع المـادة     ١اتَّفق الفريق العامل علـى تنقـيح الفقـرة      -٢٣

نــص منبثــق مــن أعمــال اللجنــة الخاصــة المعنيــة بــالاعتراف بالأحكــام القضــائية الأجنبيــة وإنفاذهــا 
مشروع نص مـؤتمر لاهـاي)، وهـو علـى النحـو التـالي: "لا يُعتـرَف بـالحكم         التابعة لمؤتمر لاهاي (

القضــائي إلاَّ إذا كــان نافــذاً في الدولــة المُصــدِرة، ولا يجــري إنفــاذه إلا إذا كــان قــابلاً للإنفــاذ في  
  الدولة المُصدِرة."

  .١، كان الرأي السائد بعد المناقشة هو الاحتفاظ بالبديل ٢وفيما يتعلق بالفقرة   -٢٤
    

    طلب الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه - ١٠المادة     
ــالفقرة    -٢٥ ــارة "بمــا في ذلــك اســتخدامه    ١فيمــا يتعلــق ب ، أُعــرِب عــن آراء مختلفــة بشــأن عب

كوسيلة دفاع" الواردة في آخر الفقرة. وأُعـرِب عـن رأي مفـاده أنَّ الصـيغة تكفـي للـتمكين مـن        
اف كوسيلة دفاع في المحاكم المختصة بالإعسار وفي المحاكم المدنية على الاستناد إلى مسألة الاعتر

السواء. وذهب رأي آخر إلى أنه قد يكون من الأفضل حذف هذه العبارة وتجسيد مضـمونها في  
حكم مستقل يكون نصه على غرار ما يلي: "يمكن لممثل الإعسار، أو أيِّ شـخص آخـر يحـق لـه     

ة أن يلتمس الاعتراف بحكم متعلق بالإعسار وإنفاذه كوسيلة دفـاع  بمقتضى قانون الدولة المُصدِر
أو في محكمـة أخـرى في هـذه الدولـة،      ٤في سياق دعوى جارية في المحكمة المشار إليهـا في المـادة   
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أن يستند إلى مسألة الاعتراف بحكم متعلق بالإعسار، على أن يكون الحكم مشفوعاً بالمستندات 
." وأُبــدي تأييــد لإدراج هــذا الحكــم المســتقل وقصــره علــى   ١٠ن المــادة مــ ٢المحــدَّدة في الفقــرة 

، ٤الاعتراف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار. ولوحظ أنَّه ينبغي مواءمة هذا الحكـم مـع المـادة    
(د).  ١١أو إدراج نص قد يكون ملائماً لتسوية هذه المسألة على غـرار الـنص الـوارد في الفقـرة     

  امل على أنَّ هذا الحكم يتطلب مواصلة النظر فيه.واتَّفق الفريق الع
(ب). وأُعـرِب أيضـاً عـن     ٢للفقـرة الفرعيـة    ٢وأعرب الفريق العامل عن تأييده للبـديل    -٢٦

التأييد للاحتفاظ بعبارة "وفق ما يقتضيه قانون هذه الدولة" مع حذف المعقوفتين حوله في الفقرة 
  (د) بدون معقوفتين. ٢الفرعية (ج) والاحتفاظ بالفقرة  ٢الفرعية 

    
    قرار الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه - ١١المادة     

 ٩أُعرِب عن بعض التأييد للاستعاضة عـن الفقـرة الفرعيـة (أ) بإحالـة مرجعيـة إلى المـادة         -٢٧
ممـا يوسِّـع   (ب)،  ٢ولمواءمة الفقـرة الفرعيـة (ب) مـع تعريـف "الممثـل الأجـنبي" الـوارد في المـادة         

  نطاق الإشارة إلى "شخص أو كيان."
ــواردة بــين         -٢٨ ــارة ال ــاء علــى العب ــد للإبق ــاك تأيي ــة (د)، كــان هن ــالفقرة الفرعي ــق ب وفيمــا يتعل

ــادة        ــت في صــيغة الم ــتم الب ــالمعقوفتين إلى أن ي ــاظ ب ــع الاحتف ــوفتين، م ــار   ٤معق ــى النحــو المش ، عل
  أعلاه. إليه
تراف بالإجراء المتصل بالحكم المتعلق بالإعسار ينبغي أن وطُرِح سؤال عما إذا كان الاع  -٢٩

يكون شرطا مسبقا للاعتراف بذلك الحكم المتعلـق بالإعسـار. وردا علـى ذلـك، لـوحظ أنَّ هـذا       
ــا وأنَّ أيَّ ســؤال بشــأن مشــروعية الإجــراء المتصــل بــالحكم المتعلــق       الشــرط المســبق لــيس مطلوب

. ولــوحظ أيضــاً أنــه ينبغــي أن ١٢ســباب الــرفض في المــادة بالإعســار ينبغــي أن يُتنــاول في إطــار أ
تكــون هنــاك إمكانيــة لــرفض الاعتــراف إذا كــان الإجــراء المتصــل بــالحكم المتعلــق بالإعســار يــثير 
مسائل تتعلق بالنظام العـام في الدولـة المتلقيـة. وبعـد المناقشـة، اتُّفِـق علـى أنَّ هـذا الشـرط المسـبق           

  ل الاعتراف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار.ينبغي ألا يكون مطلوبا من أج
    

    أسباب رفض الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه - ١٢المادة     
لم يؤيد الفريق العامل اقتراحا يدعو إلى الاستعاضة عن الصيغة الجوازية بصـيغة ملزِمـة في     -٣٠

  فاتحة نص المادة.
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    الفقرة الفرعية (أ)    
التأييد للإبقاء على الفقرة الفرعية (أ) بصيغتها الحالية علـى أسـاس أنهـا تجسِّـد     أُعرِب عن   -٣١

الأحكام المعادلة الواردة في مشـروع نـص مـؤتمر لاهـاي. واتُّفِـق علـى أنَّ التفسـيرات فيمـا يتعلـق          
بنطـاق الفقـرة الفرعيـة ومعناهـا، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بعبـارتي "الإخطـار" و"المثـول"، ينبغـي أن            

  رَج في دليل اشتراع القانون النموذجي.تُد
    

    الفقرة الفرعية (ب)    
ذهب أحد الآراء إلى حذف العبارة الواردة بين معقوفتين، في حين ذهـب رأي آخـر إلى     -٣٢

الاحتفاظ بها. وذُكِر أنَّ تلك العبارة قـد حُـذِفت في أحـدث صـيغة لمشـروع نـص مـؤتمر لاهـاي،         
مناقشـة المسـألة إلى اتفـاق بشـأنها، وتقـرَّر الاحتفـاظ بـالفقرة         ولكن الفريق العامل لم يتوصل بعـد 

  الفرعية (ب) بصيغتها الحالية مع وضعها بين معقوفتين من أجل مواصلة النظر فيها.
    

    الفقرتان الفرعيتان (ج) و(د)    
اتَّفق الفريق العامل على حذف عبارة "سابق" في الفقرة الفرعية (ج)، وعلى الاحتفـاظ في    -٣٣
معقوفتين بمجمله مع حذف المعقوفتين، وعلى مواءمة الصياغة  بينفقرة الفرعية (د) بالنص الوارد ال

) (و) من مشروع نص مـؤتمر لاهـاي، أيْ "بـين نفـس الطـرفين بشـأن نفـس        ١( ٧مع صياغة المادة 
الموضــوع." ولم يحــظ بالتأييــد اقتراحــان داعيــان إلى إضــافة إشــارة إلى عبــارة "نفــس الموضــوع" في   

  الفقرة الفرعية (ج)، وإلى حذف الإشارة إلى عبارة "نفس الموضوع" في الفقرة الفرعية (د).
    

    )هالفقرة الفرعية (    
، وللاحتفـاظ بـالنص كـاملاً بـدون معقــوفتين.     (ه)أُبـدي تأييـد لمضـمون الفقـرة الفرعيـة        -٣٤

مشـروع الـنص الحـالي     ولوحظ أنَّ إحدى المسائل التي يتعين وضعها في الاعتبار هي كيفيـة تنفيـذ  
في سياق مجموعات المنشآت، حيث تُطرح مسألة تداخله ليس فقط مع دعاوى إعسـار المـدينين،   

  وإنما كذلك مع إجراءات التخطيط التي يشارك فيها المدينون سعياً لوضع حل جماعي.
    

    الفقرة الفرعية (و)    
فضفاضـة أو ضـيِّقة للغايـة.    أُعرِب عن بعـض الشـواغل إزاء كـون صـيغة الفقـرة الفرعيـة         -٣٥

وأُعرِب عن شاغل آخر مفـاده أنَّـه ينبغـي حـذف الفقـرة الفرعيـة توخيـا للحـد مـن الاسـتبعادات           
الممكنة من الاعتراف، بغية تحقيق الهدف المبتغى مـن مشـروع الـنص؛ وأُشـير إلى أسـباب الـرفض       

. وفي حين أُعرب عن بعض )١٩٥٨) من اتفاقية نيويورك (٢المحدودة الواردة في المادة الخامسة (
(و)  التأييد لهذه الشواغل، اتَّفق الفريق العامل بعد المناقشـة علـى الاحتفـاظ بـنص الفقـرة الفرعيـة      
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تعـني   بصيغته الحالية. وأُشير إلى أنَّ دليل الاشتراع يمكن أن يوضِّح أنَّ المعاملة المختلفة للـدائنين لا 
  بالضرورة معاملتهم معاملة غير منصفة.

    
    ‘٣‘إلى ‘ ١‘لفقرات الفرعية (ز) ا  

 ٣٤اتَّفق الفريق العامل على إعادة صوغ هـذه الأحكـام علـى النحـو المقتـرح في الملاحظـة         -٣٦
قـرة.  تجنـب اسـتخدام صـيغ نفـي معقَّـدة في فاتحـة الف      ل A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1من الوثيقة 

  ، لكنَّ الاقتراح لم يحظ بما يكفي من الدعم.‘٣‘إلى ‘ ١‘واقتُرِح حذف الفقرات الفرعية (ز) 
، ‘١‘وأُعــرِب عــن شــواغل بشــأن معــنى عبــارة "موافقــة صــريحة" في الفقــرة الفرعيــة (ز)    -٣٧

ءهـا  وبشأن ما إذا كانت تعني، على سبيل المثال، أنَّ هناك موافقـة صـريحة قبـل الإجـراءات أو أثنا    
أو تعني وجـود موافقـة ضـمنية أو قبـول للخضـوع للإجـراءات. وقُـدِّم اقتـراح يرمـي إلى توضـيح           

، علـى النحـو التـالي:    ‘١‘(أ)  ١٢معنى "الموافقة الصريحة"، وذلك بالأخذ بصيغة تستند إلى المادة 
ن "ممارســة ولايتــها القضــائية بنــاء علــى مثــول الطــرف أمــام المحكمــة وعــرض دعــواه عليهــا دون أ

يعترض على الولاية القضائية للمحكمة المُصدِرة، إذا كان قانون الدولة المُصدِرة يتـيح الاعتـراض   
مــن مشــروع نــص مــؤتمر لاهــاي تشــير إلى ) (ه) ١( ٥علــى الولايــة القضــائية." وذُكِــر أنَّ المــادة 

، اتُّفِـق  الموافقة الصريحة، لكن الاقتراح الصياغي حظـي رغـم ذلـك بـبعض التأييـد. وبعـد المناقشـة       
على وضع كلمـة "صـريحة" بـين معقـوفتين لمواصـلة النظـر فيهـا، ولا سـيما في كيفيـة تفسـيرها في           

  دليل الاشتراع.
على النحو التالي: "ممارسة ولايتها القضـائية علـى   ‘ ٢‘واقتُرِح تعديل الفقرة الفرعية (ز)   -٣٨

لقضـائي المتعلـق بالإعسـار وأن    أساس يجوز لمحكمةٍ في هذه الدولة بنـاء عليـه أن تعتـرف بـالحكم ا    
تنفذه." وأُبدي بعض التأييد لهذا الاقتراح، لكن اتُّفِق بعـد المناقشـة علـى عـدم الأخـذ بـه، وعلـى        

  بصيغتها الحالية.‘ ٢‘الاحتفاظ بالفقرة الفرعية (ز) 
قـد تبـدو إلى حـد مـا زائـدة عـن       ‘ ٣‘وأُعرِب عن بعض القلق من أنَّ الفقرة الفرعية (ز)   -٣٩

ــة (ز)  الحاجــ ــد للاحتفــاظ بهمــا كفقــرتين    ‘٢‘ة في ضــوء الفقــرة الفرعي ــاك تأيي ، ولكــن كــان هن
الفقــرة  فــرعيتين مســتقلتين، رغــم وجــود شــيء مــن التــداخل بينــهما. وأبــدي رأي مفــاده أنَّ         

تمـنح الـدول سـبباً منفصـلاً لـرفض الاعتـراف بـالقرارات اسـتناداً إلى أسـس غـير           ‘ ٣‘(ز)  الفرعية
لا تمنح أسباب ‘ ٣‘الفقرة الفرعية (ز)  بالولاية القضائية. وذهب رأي آخر إلى أنَّمنصفة متعلقة 

  ‘.٢‘تلك الواردة في الفقرة الفرعية (ز)  غيررفض 
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    ‘٥‘و‘ ٤‘الفقرتان الفرعيتان (ز)   
سـيما   ، ولا‘٥‘و‘ ٤‘أُعرِب عن عدد من الشواغل فيما يتعلق بـالفقرتين الفـرعيتين (ز)     -٤٠

من القانون النمـوذجي بشـأن الإعسـار عـبر الحـدود؛       ٢٥(ز) و ٢١من حيث علاقتهما بالمادتين 
تقتصر على ذكر الطرف الـذي صـدر الحكـم ضـده في حـين يمكـن       ‘ ٤‘ولأنَّ الفقرة الفرعية (ز) 

أن تكون هناك حالات يكون فيها الحكم متعلقـاً بـإجراءات إعسـار تخـص الـدائن بحكـم قضـائي        
المدين بحكم قضائي؛ ولأنه يمكن التعبير عن مضمون هـاتين الفقـرتين الفـرعيتين علـى      وليس فقط

مـن الفقـرة الفرعيـة (ز). وقـد يتمثـل أحـد        لا جزءاًمن أن تشكِّ نحو أفضل في حكم منفصل بدلاً
الحلول مـن أجـل توضـيح علاقـة هـاتين الفقـرتين الفـرعيتين بالقـانون النمـوذجي في التمهيـد لهمـا            

غة تقييدية على غرار ما يلي: "دون الحد مـن أيِّ شـكل مـن أشـكال التعـاون بمقتضـى       بإدراج صي
 ٢أو  ١القانون النموذجي بشأن الإعسار عـبر الحـدود". ولم يُعـرَب عـن تفضـيل واضـح للبـديل        

وشُــجِّع الفريـق العامــل علــى وضـع مقتــرح بشــأن كيفيـة إعــادة صــوغ    ‘. ٥‘للفقـرة الفرعيــة (ز)  
  لمراعاة تلك الشواغل.الفقرتين الفرعيتين 

وبعــد إجــراء مزيــد مــن المناقشــات، أبــدي دعــم لاقتــراح يقضــي بحــذف كلتــا الفقــرتين      -٤١
الفرعيتين وإدراج مشروع مادة منفصـلة يكـون نصـه علـى غـرار مـا يلـي: "لتعزيـز حالـة التـيقن،           

مـن   ٢١المـادة   يشـترع ج إشارة مرجعية إلى القـانون الـذي   تدرَيشمل الانتصاف المتاح بموجب [
 ] الاعتـراف بـالحكم القضـائي وإنفـاذه". وقيـل إنَّ     القانون النموذجي بشأن الإعسار عـبر الحـدود  

ــا إذا كـ ــ     ــأن مـ ــيح بشـ ــتلزم إدراج توضـ ــد يسـ ــر قـ ــائي   الأمـ ــاً قضـ ــائي" حكمـ ــم القضـ  اان "الحكـ
  بالإعسار. متعلقاً

    
    الفقرة الفرعية (ح)  

الجملـة الأولى مـن الفقـرة الفرعيـة (ح)      أُبدي تأييد للاقتـراح الـداعي إلى اعتمـاد وتنقـيح      -٤٢
علــى النحــو التــالي: "إذا كــان الحكــم القضــائي متعلقــاً بــإجراءات غــير معتــرف بهــا، أو لا يمكــن   

يُحـدَّد القـانون الـذي سـنَّته الدولـة      الاعتراف بها، أو لا يمكن أن يكون قـد اعتُـرِف بهـا بمقتضـى [    
  ]."ار عبر الحدودالمشترعة إعمالاً للقانون النموذجي بشأن الإعس

    
    المفعول المكافئ - ١٣المادة   

  دون تغيير. ١٣اتَّفق الفريق العامل على الاحتفاظ بمشروع المادة   -٤٣
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    القابلية للاجتزاء - ١٤المادة   
لم يلق الاقتراح بشـأن الاستعاضـة عـن فعـل "يُعتـرَف" بعبـارة "يجـوز الاعتـراف" تأييـداً،            -٤٤

  بصيغته الحالية. ١٤وأُبقي على نص المادة 
    
    التدابير الانتصافية المؤقَّتة - ١٥المادة   

  بصيغتها الحالية. ١٥اتَّفق الفريق العامل على حذف المعقوفتين والإبقاء على المادة   -٤٥
    
    مسائل إضافية  

بـاقتراح بشـأن    A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1 تتعلق المسألة المطروحـة في نهايـة الوثيقـة     -٤٦
  من مشروع نص مؤتمر لاهاي، لم يأخذ به الفريق العامل. ١٢المادة 
واقتُرِحت إضافة مادة ترسي إجراءً يمكِّن الطرف ذا المصلحة مـن الاعتـراض علـى طلـب       -٤٧

المحكمة المتلقية من طلب معلومات إضافية من ذلك الطرف ومن الاستماع إليه  الاعتراف ويمكِّن
  بشأن الأسس الموضوعية للدعوى، لكن لم يُؤخَذ بهذا الاقتراح.

  
    التعاريف - ٢المادة   

    "الإجراء الأجنبي"  (أ)  
بـإجراءات  اتَّفق الفريق العامل على أنَّ النص ينبغـي أن يشـير إلى الحكـم الأجـنبي المتعلـق        -٤٨

ــة. وتجســيداً لهــذا الاتفــاق،        ــة المتلقي ــتي تجــري في الدول ــة وإجــراءات الإعســار ال الإعســار الأجنبي
ــرَّر ــة     تقـ ــواردة في الملاحظـ ــيغة الـ ــنبي" حســـب الصـ ــراء الأجـ ــديل تعريـــف "الإجـ مـــن ‘ ١‘ ٢تعـ
  .A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1 الوثيقة

    
    "الممثل الأجنبي" و(د) "المحكمة الأجنبية"  (ب)  

طُلِـــب إلى الأمانـــة أن تنظـــر في هـــذين التعـــريفين في ســـياق التغـــيير الـــذي أُدخِـــل علـــى   -٤٩
(أ)، وكذلك في الآثار المترتبة على ذلك التغيير في النص بأكمله، وأن تقترح التنقيحـات   ٢ المادة

  الفريق العامل فيها مستقبلاً.المناسبة لكي ينظر 
    

    "الحكم القضائي"  (ج)  
قُدِّم عدد من الاقتراحات فيما يتعلق بتعريف "الحكم القضائي"، وهي: (أ) حذف عبارة   -٥٠

إضـافة   "أيا كان مسمَّاه"؛ و(ب) حذف العبارة الـواردة بـين معقـوفتين في نهايـة التعريـف؛ و(ج)     
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عبــارة "أي قــرار"؛ و(د) إضــافة اســتبعاد محــدَّد في نهايــة   عبــارة "بشــأن الأســس الموضــوعية" بعــد 
  التعريف يُصاغ على النحو التالي: "ولا تعدُّ تدابير الحماية المؤقتة حكما قضائيا."

ودعما لاقتـراح إدراج عبـارة "بشـأن الأسـس الموضـوعية"، والاسـتبعاد الصـريح للتـدابير           -٥١
ــرار الفريــق العامــل في د   ــة، أُشــير إلى ق ــع   المؤقت ــداعي إلى "حــذف جمي ــه التاســعة والأربعــين ال ورت

مـــن  ٥٥الفقـــرة الإشـــارات إلى التـــدابير المؤقتـــة والحمائيـــة والتحفظيـــة" مـــن مشـــروع الـــنص (  
). وأُشير إلى أنه علـى الـرغم مـن أنَّ جميـع هـذه الإشـارات قـد حُـذِفت مـن          A/CN.9/870 الوثيقة

، فقد لزمت إضافة عبارة محدَّدة في الـنص لضـمان اسـتبعاد    A/CN.9/WG.V/WP.143 نص الوثيقة
تلك التدابير. وذُكِر سبب آخر يدعو إلى استبعاد التدابير المؤقتـة، وهـو أنَّ إدراجهـا قـد يتعـارض      

  عسار عبر الحدود ويمكن أن يثني الدول عن اشتراع ذلك النص.مع القانون النموذجي بشأن الإ
وعلى الرغم من الإعراب عن بعض التأييـد لإدراج عبـارة "بشـأن الأسـس الموضـوعية"،        -٥٢

أُثيرت شواغل في هذا الشأن لأنَّ العديد من الأحكـام الصـادرة في سـياق إجـراءات الإعسـار قـد       
وضـوعية للـدعوى ولكنـها تعـد مـع ذلـك أحكامـا هامـة         تعتبر أحكاما صادرة بشأن الأسس الم لا

بالنسبة إلى سير إجراءات الإعسار وينبغي الاعتراف بها بمقتضى مشروع هذا الصك. وبالإضـافة  
إلى ذلـك، رُئــي أنَّ عبــارة "بشــأن الأســس الموضــوعية" لا تـوفِّر مــا يكفــي مــن الوضــوح القــانوني   

  لتفادي التقاضي.
لإضافة نص لاستبعاد التدابير المؤقتة على وجه التحديـد، لكـن   وأُعرب عن بعض التأييد   -٥٣

لعـدم إدراج هـذا الـنص، أُشـير إلى أنَّ      كان هناك تأييـد كـبير لعـدم إضـافته إلى التعريـف. ودعمـاً      
العديد من الأحكام القضائية الرئيسية الصادرة في سياق إجـراءات الإعسـار يمكـن أن تعتـبر ذات     

ائيـة؛ وأنَّ اسـتبعاد هـذه القـرارات مـن مشـروع هـذا الصـك مـن          طابع مؤقت وليست أحكامـا نه 
)، ١( ٩ شأنه أن يقلِّل كثيرا من فائدته. وإضافة إلى ذلك، لوحظ على أيِّ حال أنه، وفقا للمادة

  يمكن أن يكون لهذه القرارات في الدولة المتلقية أثر أكبر من أثرها في الدولة المُصدِرة. لا
ل على أنه لا يوجد دعم واضح لحذف عبارة "أيا كان مسمَّاه"، ولكن واتَّفق الفريق العام  -٥٤

ينبغي حذف العبارة الواردة بـين معقـوفتين في نهايـة التعريـف. وبعـد المناقشـة، اتَّفـق الفريـق العامـل          
على أنه، تيسيرا لمواصلة النظر في هذه المسائل في دورة مقبلة، ينبغـي إضـافة عبـارة "بشـأن الأسـس      

" وكذلك الجملة المتعلقة بالتدابير المؤقتـة في الـنص ووضـعهما بـين معقـوفتين. ولم يأخـذ       الموضوعية
الفريق العامل باقتراح يدعو إلى النظر في تعريف "الحكم القضـائي" علـى النحـو التـالي: "يُقصَـد بـه       

  أيُّ قرار أو أمر صادر عن محكمة أجنبية في سياق إجراءات أجنبية معترف بها حسب الأصول."
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    "الحكم القضائي المتعلق بالإعسار"  (ه)  
بغية تجسيد التغيير الذي أُدخِل على التعريف في الفقرة الفرعيـة (أ)، اقتُـرِح أن يكـون هـذا       -٥٥

  التعريف لمصطلح "الحكم القضائي الأجنبي المتعلق بالإعسار". وحظي هذا الاقتراح ببعض التأييد.
  بما يلي:(ه) إلى الاستعاضة عن الفقرة الفرعية  آخر اقتراحوذهب   -٥٦

، يُقصَد به من حيث كونـه حكمـا   ‘الحكم القضائي المتعلق بالإعسار‘  "(ه)    
  ألف. ٢قضائيا المعنى الوارد في المادة 

  ألف ٢"المادة   
  إذا استوفى الشروط التالية:‘ متعلقاً بالإعسار‘يعد الحكم القضائي   -١"  
  مرتبطاً بإجراءات أجنبية؛إذا كان   "(أ)    
ــا أو        "(ب)     ــتي يكــون مرتبطــاً به ــة ال ــدء الإجــراءات الأجنبي ــد ب إذا صــدر عن

  بدئها؛ بعد
  إذا كان يخدم مصالح الدائنين بصفة عامة؛  "(ج)    
إذا كانت الدعوى التي صدر في سياقها الحكم لا يمكن أن تكـون قـد     "(د)    

  دة إلى قواعد خاصة بقانون الإعسار.رُفِعت إلا فيما يخص الإعسار أو كانت مستن
ــا تشــمل، الأحكــام        -٢"   ــة م ــة بالإعســار، في جمل تشــمل الأحكــام القضــائية المتعلق

  القضائية التي تفصل في:
ــدرج الفقــــرات الفرعيــــة     ‘١"‘     ــن (ه)  ٢(تُــ مــــن الوثيقــــة  ‘ ٥‘إلى ‘ ١‘مــ

A/CN.9/WG.V/WP.143.(  
في الفقـــرة الســـابقة علـــى النحـــو التـــالي:  وبعـــد المناقشـــة، عُـــدِّل الـــنص المقتـــرح الـــوارد  - ٥٧
الاستعاضة عن عبارة "الدائنين بصفة عامة" في الفقرة الفرعية (ج) بعبارة "حـوزة الإعسـار"؛    (أ)

ــارة      ــة (د) بعب ــارة "قواعــد خاصــة بقــانون الإعســار" في الفقــرة الفرعي و(ب) الاستعاضــة عــن عب
قتـرح يتمثـل في إدراج عبـارة تتـيح للـدول      "قانون متعلق بالإعسار". واقتُرح تعديل آخر للنص الم

المرونة لكي تضيف أمثلة أخرى عن الأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار في القائمة غـير الحصـرية   
  من ذلك النص المقترح. ٢المشار إليها في الفقرة 

الـــنص و A/CN.9/WG.V/WP.143وعنـــد اســـتعراض نـــص التعريـــف الـــوارد في الوثيقـــة    -٥٨
المقترح، طُرِح عدد من الأسئلة فيما يتعلق بالمعايير التي يتحـدَّد وفقهـا أنَّ الحكـم القضـائي متعلـق      
بالإعسار، وهي: (أ) هل ينبغي أن تكون صلته بإجراءات الإعسار صلة وثيقة؟؛ (ب) هل ينبغي 

رة بشأن بدء الإجراءات (مثل القرارات الـتي تـوعز ببـدء    أن يشمل ذلك الأحكام القضائية الصاد
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إجــراءات الإعســار) أو الأحكــام القضــائية الصــادرة بعــد بــدء الإجــراءات؟؛ (ج) مــا هــي حــوزة 
الإعسار المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) من النص المقترح المـنقح؟؛ (د) هـل ينبغـي أن تصـاغ     

ل تؤخذ في الاعتبار في تحديد ما إذا كانت عناصر التعريف هذه المعايير باعتبارها شروطا أم عوام
  قد استوفيت؟

وبعد إجـراء مزيـد مـن المناقشـات، اسـتمع الفريـق العامـل إلى اقتـراح باتبـاع نهـج جديـد              -٥٩
)، وتضــمن الاقتــراح ه( ٢بشــأن تعريــف "الحكــم القضــائي المتعلــق بالإعســار" الــوارد في المــادة    

  البديلين التاليين:
  د بـالحكم القضائي المتعلق بالإعسار ما يلي:قصَ: يُ)ه( ٢"  
  :البديل ألف["  
  حكم قضائي ذي صلة بإجراءات إعسار يصدر بعد استهلال تلك الإجراءات. "أيُّ  

"وتشمل الأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار، في جملة ما تشمل، الأحكام القضائية الـتي  
  مما يلي: تفصل في أيٍّ

ما إذا كانت الموجودات جزءاً من حوزة الإعسار أو ينبغي تسـليمها إلى حـوزة     ‘١"‘    
 الإعسار، أو ما إذا كانت حوزة الإعسار قد تصرَّفت فيها على نحو سليم؛ 

ما إذا كان ينبغي فسخ معاملة تتعلق بالمـدين أو بـالموجودات المدرجـة في حـوزة       ‘٢"‘    
عاملة بين الدائنين أو تـنقص قيمـة الحـوزة علـى نحـو      الإعسار لأنها تخلُّ بمبدأ التكافؤ في الم

 غير سليم؛ 

ما إذا كـان ممثـل المـدين يتحمـل المسـؤولية عـن إجـراء اتُّخـذ حينمـا كـان ذلـك              ‘٣"‘    
المـــدين معســـراً أو في فتـــرة اقترابـــه مـــن الإعســـار، وكـــان ســـبب الـــدعوى المتصـــل          

ين أو يُسـتند إليـه بالنيابـة عنـها     المسؤولية مما يمكن أن تستند إليه حوزة إعسـار المـد   بتلك
 لإقامة الدعوى؛ 

، مستحَقَّة للمـدين  ‘٢‘أو البند ‘ ١‘ما إذا كانت هناك مبالغ، غير مشمولة بالبند   ‘٤"‘    
 أو حوزة إعساره؛ 

ما إذا كان ينبغي إقرار خطة إعادة التنظيم أو التصفية، أو الاعتراف بـإبراء ذمـة     ‘٥"‘    
 المدين أو بإسقاط أحد الديون، أو الموافقة على اتفاق طوعي لإعادة الهيكلة. 

"ولأغراض هذا التعريف، يشمل "الحكم القضائي المتعلق بالإعسار" الحالات التي يكـون    
 يه: فيها سبب التقاضي قد استند إل

الدائن بموافقة من المحكمة بناء على قرار ممثل الإعسـار بعـدم التقاضـي بالاسـتناد       ‘١"‘    
 إلى ذلك السبب؛ أو 
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 الطرف الذي كلَّفه ممثل الإعسار برفع الدعوى وفقا للقانون المنطبق؛  ‘٢"‘    

"ومن شأن الحكم الصادر بناء على ذلك السـبب في التقاضـي أن يكـون واجـب الإنفـاذ        
  ]".نحو آخر بمقتضى هذا القانون أيِّ على

  :البديل باء["  
  حكم قضائي يستوفي الشروط التالية: أيُّ"  
  إذا كان مرتبطاً بإجراءات إعسار؛  ‘١"‘    
 استهلالها؛  إذا صدر عند استهلال إجراءات الإعسار التي يرتبط بها أو بعد  ‘٢"‘    

 إذا كان يخدم مصالح الدائنين بصفة عامة؛   ‘٣"‘    

رُفِعـت   إذا كانت الدعوى الـتي صـدر في سـياقها الحكـم لا يمكـن أن تكـون قـد         ‘٤"‘    
  فيما يخص الإعسار أو كانت مستندة إلى قواعد خاصة بقانون الإعسار؛ إلا

"وتشمل الأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار، في جملة ما تشمل، الأحكام القضائية الـتي    
  مما يلي: تفصل في أيٍّ

ا كانت الموجودات جزءاً من حوزة الإعسار أو ينبغي تسـليمها إلى حـوزة   ما إذ  ‘١"‘    
 الإعسار، أو ما إذا كانت حوزة الإعسار قد تصرَّفت فيها على نحو سليم؛ 

ما إذا كان ينبغي فسخ معاملة تتعلق بالمـدين أو بـالموجودات المدرجـة في حـوزة       ‘٢"‘    
ة بين الدائنين أو تـنقص قيمـة الحـوزة علـى نحـو      الإعسار لأنها تخلُّ بمبدأ التكافؤ في المعامل

 غير سليم؛ 

ما إذا كـان ممثـل المـدين يتحمـل المسـؤولية عـن إجـراء اتُّخـذ حينمـا كـان ذلـك              ‘٣"‘    
المـــدين معســـراً أو في فتـــرة اقترابـــه مـــن الإعســـار، وكـــان ســـبب الـــدعوى المتصـــل          

يُسـتند إليـه بالنيابـة عنـها      المسؤولية مما يمكن أن تستند إليه حوزة إعسـار المـدين أو   بتلك
 لإقامة الدعوى؛ 

ــد      ‘٤"‘     ــالغ، غــير مشــمولة بالبن ــاك مب ــا إذا كانــت هن ــد ‘ ١‘م ، مســتحَقَّة ‘٢‘أو البن
منـهما، وكـان سـبب الـدعوى المتعلقـة       للمدين أو حـوزة إعسـاره أو مسـتحقة علـى أيٍّ    

 المدين؛  ر بخصوصباسترداد تلك المبالغ أو دفعها قد نشأ بعد استهلال إجراءات الإعسا

ما إذا كان ينبغي إقرار خطة إعادة التنظيم أو التصفية، أو الاعتراف بـإبراء ذمـة     ‘٥"‘    
 المدين أو بإسقاط أحد الديون، أو الموافقة على اتفاق طوعي لإعادة الهيكلة. 

"ولأغراض هذا التعريف، يشمل "الحكم القضائي المتعلق بالإعسار" الحالات التي يكـون    
 سبب التقاضي قد استند إليه:  فيها

الدائن بموافقة من المحكمة بناء على قرار ممثل الإعسـار بعـدم التقاضـي بالاسـتناد       ‘١"‘    
 إلى ذلك السبب؛ أو 
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 للقانون المنطبق؛ الطرف الذي كلَّفه ممثل الإعسار برفع الدعوى وفقاً  ‘٢"‘    

أن يكـون واجـب الإنفـاذ     "ومن شأن الحكم الصادر بناء على ذلك السـبب في التقاضـي    
 "].على أي نحو آخر بمقتضى هذا القانون

إدراج ذينـك البـديلين يمكـن أن يـوفر      وعلى الـرغم مـن الـرأي الـذي أعـرب عنـه مـن أنَّ         -٦٠
أنه أعرب أيضاً عن بعـض الشـواغل بشـأن ضـرورة أن      أساساً لمداولات الفريق العامل المقبلة، إلاَّ

لإزالـة الاختلافـات بـين البـديلين وأن يسـعى إلى تحقيـق توافـق في        يواصل الفريق العامـل محاولاتـه   
الآراء على تعريف واحد. وبعد المناقشة، أبـدي تأييـد لإضـافة المقتـرحين والطلـب إلى الأمانـة أن       

  د ليُنظر فيه في المستقبل.تحلل الاختلافات فيما بينهما من أجل تقديم نص بديل موحَّ
    

مجموعات المنشآت المتعدِّدة الجنسيات عبر الحدود: إجراءات إعسار   - خامساً  
    )Add.1و A/CN.9/WG.V/WP.142مشاريع أحكام تشريعية (

مــن الــنص الــوارد في  ٢اتَّفــق الفريــق العامــل علــى الشــروع في مناقشــاته بشــأن الفصــل     -٦١
 .A/CN.9/WG.V/WP.142الوثيقة 

   
    التعاون والتنسيق - ٢الفصل   
التعاون والاتصال المباشر بين محكمة هذه الدولة والمحاكم الأجنبية والممثلين  - ٣المادة   

    الأجانب وممثل المجموعة
  مضمون النص.أقرَّ ، و٣لمشروع المادة  ٢أعرب الفريق العامل عن تفضيله للبديل   -٦٢
  

    ٣التعاون إلى أقصى مدى ممكن في إطار المادة  - ٤المادة   
لوحظ أنه يلزم النظر في الفقرة الفرعية (و) في سياق ما يخلص إليه الفريق العامـل بشـأن     -٦٣

 . واقتُرِحـــت إضـــافة بعـــض المســـائل الأخـــرى إلى مشـــروع المـــادة، ومنـــها: ٢١مشـــروع المـــادة 
الاعتــراف بالتقــديم "التشــابكي" للمطالبــات مــن جانــب أعضــاء مجموعــة المنشــآت ودائنــيهم     (أ)
بالنيابة عنهم؛ (ب) الموافقة على معاملة المطالبات فيما بين أعضاء المجموعة، بما يشمل إمكانية  أو

  اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم لتسوية هذه المطالبات.
للفقــرة  ٢ج إشــارة إلى الوســاطة والتحكــيم فيمــا يخــص البــديل وأُعــرِب عــن التأييــد لإدرا  -٦٤

(ز)، ولإزالــة المعقــوفتين في الفقــرة الفرعيــة (ب) والاحتفــاظ بــالنص. وأُعــرِب أيضــاً عــن    الفرعيــة
التأييــد لإدراج إشــارة إلى التقــديم "التشــابكي" للمطالبــات والمطالبــات فيمــا بــين أعضــاء المجموعــة،  

ــه   ورُئـــي في ــه أنـ ــألتين في   الوقـــت نفسـ ــاتين المسـ ــارة إلى هـ قـــد يكـــون مـــن الأنســـب إدراج الإشـ
  الاشتراع. دليل
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    ٣تأثير الاتصالات في إطار المادة  - ٥المادة   

(و)  مع نقل الجملة الثانية من الفقرة الفرعية ٥الفريق العامل مضمون مشروع المادة أقرَّ   -٦٥
  "تقييد".إلى الفاتحة. واقتُرِح تعديل العنوان ليشمل عبارة 

   
    تنسيق جلسات الاستماع - ٦المادة   

  .٦الفريق العامل مضمون مشروع المادة أقرَّ   -٦٦
   

    التعاون والاتصال المباشر بين ممثل المجموعة والممثلين الأجانب والمحاكم الأجنبية - ٧المادة   
  . ٧الفريق العامل مضمون مشروع المادة أقرَّ   -٦٧
  

تُـدرَج صـفة الشـخص أو الكيـان الـذي يـدير       [ التعاون والاتصال المباشر بين -مكرَّراً ٧المادة 
] عملية إعادة التنظيم أو التصفية بشأن عضو في مجموعة المنشآت بمقتضى قانون الدولـة المشـترعة  

  والمحاكم الأجنبية والممثلين الأجانب وممثل المجموعة
مكرراً، مع إزالة القوسين المعقوفتين، ملاحظاً  ٧الفريق العامل مضمون مشروع المادة أقرَّ   -٦٨

  .١قد تحتاج إلى إعادة النظر فيها بعد الاتفاق على مضمون المادة  ١أنَّ الإشارة إلى المادة 
  

    مكرراً] ٧[والمادة  ٧التعاون إلى أقصى مدى ممكن بمقتضى المادة  - ٨المادة   
ووافـق علـى إزالـة الأقـواس المعقوفـة في      ، ٨اعتمد الفريق العامل مضمون مشروع المـادة    -٦٩

للفقــرة الفرعيــة (ب). وفيمــا يتعلــق بــالفقرة  ٢، واعتمــد البــديل (ه)فاتحتــها وفي الفقــرة الفرعيــة 
تكون  لا الفرعية (ج)، لوحظ أنَّ هذه المسألة تُعالَج عادة في اتفاقات الإعسار عبر الحدود، وربما

(ج) مـع   عليقات أخـرى، أُبقـي علـى مضـمون الفقـرة الفرعيـة      ت دَبْ. وبما أنه لم ت٨ُلازمة في المادة 
  حذف القوسين المعقوفتين. 

   
    الإذن بإبرام اتفاقات لتنسيق الإجراءات - ٩المادة   

  .٩لمشروع المادة  ٢الفريق العامل مضمون البديل  أقرَّ  -٧٠
    

    تعيين ممثل إعسار وحيد [أو ممثل الإعسار نفسه] - ١٠المادة   
بعد عبارة "دول مختلفة"، وعلى الاحتفاظ  ١الفريق العامل على حذف بقية الفقرة  اتَّفق  -٧١

علـى نحـو يناسـب     ٢بعبارة "أو ممثل الإعسار نفسه" بدون معقوفتين، وعلى إعادة صـوغ الفقـرة   
  صيغة قانون نموذجي.
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    تنفيذ الإجراء التخطيطي والاعتراف به - ٣الفصل   
تُدرج أسماء القوانين [مشاركة أعضاء مجموعة المنشآت في إجراء بمقتضى  - ١١المادة     

    ]الصلة بالإعسار في الدولة المشترعة  ذات
يُسـتخدَم في الـنص مصـطلحا "موسـر" أو "معسـر" (ومـن ثمَّ        اتَّفق الفريق العامل على ألاَّ  -٧٢

مـن ذلـك علـى     )، وعلى أن يركَّـز بـدلاً  ١ينبغي حذف عبارة "معسراً كان أم موسراً" في الفقرة 
أعضاء المجموعة الذين بدأت فيمـا يخصـهم إجـراءات الإعسـار ويكونـون، وفقـاً للـنص الـوارد في         

عين لإجـراءات إعسـار". واتُّفِـق كـذلك علـى أن يركِّـز       "خاض ـ الجزء الثالث من الدليل التشـريعي 
الــنص علــى أشــكال المشــاركة المتاحــة لأعضــاء المجموعــة الخاضــعين لإجــراءات الإعســار وغــير      
الخاضعين لتلك الإجراءات؛ وفيما يخص الأعضاء غير الخاضعين لإجراءات الإعسار، ينبغي عـدم  

يوضِّـح الـنص طريقـة انطبـاق أحكـام أخـرى       منعهم من المشاركة في حل جماعي، لكن ينبغـي أن  
  .١٧و ١٥و ١٣من النص عليهم، ولا سيما مشاريع المواد 

مـع التغـييرات التاليـة: (أ) الاستعاضـة عـن عبـارة        ٢للفقـرة   ٢وأُعرِب عن التأييد للبديل   -٧٣
"وكـــل مـــا تعنيـــه" بعبـــارة "ولا تعـــني إلا"؛ و(ب) حـــذف عبـــارة "علـــى نحـــو آخـــر". وقُـــدِّمت  

، أي "لا تـؤدي مشـاركة   ١حات الأخرى التالية: (أ) الاحتفاظ بالصيغة الواردة في البـديل  الاقترا
ــارة     ــافة عبـ ــة"؛ و(ب) إضـ ــاكم هـــذه الدولـ ــائية لمحـ ــة القضـ ــوعه للولايـ ــة إلى خضـ عضـــو المجموعـ

  .٢ينص هذا القانون على خلاف ذلك" في البديل  لم "ما
"معسر" منها وعلى تنقيح صـيغتها علـى   ، اتُّفِق على حذف كلمة ٣وفيما يتعلق بالفقرة   -٧٤

 ١ النحــو التــالي: "يجــوز لــذلك العضــو أن يشــارك في أيِّ إجــراء يــتم بموجــب أحكــام الفقــرة         
  تمنعه المحاكم في تلك الدولة الأخرى من ذلك." لم ما
   

    تعيين ممثل المجموعة - ١٢المادة   
وقُدِّمت اقتراحات لتحسـين هـذا   إلى حد ما.  ٢أعرب الفريق العامل عن تفضيله للبديل   -٧٥

النص بوسائل منها ما يلـي: (أ) توضـيح إجـراءات تعـيين ممثـل المجموعـة؛ (ب) ضـمان أن يكـون         
ــاس         ــة وكــذلك التم ــراف والمشــاركة في الإجــراءات الأجنبي ــاس الاعت ــة مخــولا التم ــل المجموع ممث

الإجـراءات الأجنبيـة    الانتصاف؛ (ج) توسيع نطاق النص لتمكين ممثل المجموعة مـن المشـاركة في  
  المتعلقة بعضو المجموعة غير المشارك في الإجراء التخطيطي.

مـن أجـل إجـراء مـداولات      ١٢لمشـروع المـادة    حـاً ا منقَّوطُلِب إلى الأمانـة أن تقـدِّم نص ـ    -٧٦
  بشأنه في المستقبل.
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    التدابير الانتصافية المتاحة في الإجراءات التخطيطية - ١٣المادة   
، اتُّفِق على الاحتفـاظ بالعبـارتين الـواردتين بـين معقـوفتين في بدايـة       ١يتعلق بالفقرة  فيما  -٧٧

النص مع حذف المعقوفتين، وعلى حـذف الإشـارات إلى أعضـاء المجموعـة المعسـرين والموسـرين.       
ولدى مناقشة من هو عضو المجموعة الذي ينبغي تطبيق الحكم الوارد في الفقرة عليه، نظر الفريق 

والمتمثلة في ماهية المشاركة لأغراض مشروع الـنص. ولـوحظ أنَّ    ل في المسألة الأوسع نطاقاًالعام
المســألتين الرئيســيتين، اللــتين يــتعين بحثهمــا، همــا مــا الــذي تســتتبعه المشــاركة، ومــن هــم أعضــاء   

  طريقة.  المجموعة الذين يمكن أن يشاركوا وبأيِّ
أنَّ المشاركة ينبغي أن تكون طوعية (بما يشمل الحق وفيما يتعلق بالمسألة الأولى، لوحِظ   -٧٨

ــة لاحقــة) وألاَّ    ــالتوقف عــن المشــاركة في مرحل ــرار ب ــة    في اتخــاذ ق تنطــوي علــى الخضــوع للولاي
للمحكمة التي تتولى التخطيط. وعلاوة على ذلـك، ينبغـي أن تشـمل المشـاركة الحقـوق       القضائية

ــة: (أ) المثــــول؛ (ب) تقــــديم المــــذكِّرات؛  ــاركة في   التاليــ ــارك؛ (د) المشــ ــتماع للمشــ (ج) الاســ
م المحـرَز في الإجـراءات؛ (و) إبــرام اتفاقـات أو تسـويات بشــأن     الإخطـار بالتقــدُّ (ه) المفاوضـات؛  

مسائل منها الحل الإعسـاري الجمـاعي؛ (ز) التمـاس الموافقـة علـى الحـل الإعسـاري الجمـاعي في         
  الصلة. الولاية القضائية ذات

بالمسألة الثانية، لوحِظ أنَّ هناك على الأقل ثلاث فئات فيما يتعلق بالمشاركة، وفيما يتعلق   -٧٩
ــك         ــا في ذل ــة غــير خاضــع لإجــراءات إعســار في أيِّ مكــان، بم وهــي: (أ) مشــاركة عضــو مجموع
مشاركته في سياق عمليـة وضـع الحـل الإعسـاري الجمـاعي؛ (ب) مشـاركة عضـو مجموعـة بـدأت          

حت إجراءات تخطيط؛ (ج) مشاركة عضو مجموعـة بـدأت فيمـا    فيما يخصه إجراءات إعسار وأصب
ــة أخــرى (مــثلا بالاســتناد إلى مركــز مصــالحه الرئيســية أو مكــان       يخصــه إجــراءات إعســار في دول

يخص الأعضاء المندرجين في الفئة (أ)، يمكن أن تستتبع المشاركة الحقوق المنصوص  منشأته). وفيما
اء المنـدرجون في الفئـة (ب) فسيخضـعون للولايـة القضـائية      أعـلاه. أمـا الأعض ـ   ٧٦عليها في الفقرة 

للمحكمة التي تتولى الإجراء التخطيطي. وسيكون للأعضاء المندرجين في الفئة (ج) حقوق مختلفـة  
حسبما بُيِّن أعلاه، لكنَّ المحكمة التي تتولى الإجراء التخطيطـي قـد تكـون قـادرة علـى وقـف تـدابير        

ف موجودات عضو المجموعـة المعـني، أو علـى مواصـلة أو بـدء إجـراءات       الإنفاذ الفردية التي تستهد
الإعسار الملتَمس بدؤها فيما يتعلـق بـذلك العضـو في الدولـة الـتي يجـري فيهـا الإجـراء التخطيطـي،          
حيثما يكون ذلـك مطلوبـاً للمسـاعدة في وضـع حـل إعسـاري جمـاعي. وفيمـا يتعلـق بالفئـة (ج)،           

لتمكين المحكمـة الأجنبيـة في الدولـة الـتي يوجـد فيهـا        ٢ية في الفصل لوحظ أنه قد تلزم تدابير إضاف
ــا       ــة الـــتي يجـــري فيهـ ــول علـــى الانتصـــاف المقتـــرح في الدولـ ــية مـــن الحصـ ــالح الرئيسـ ــز المصـ مركـ

  التخطيطي. الإجراء
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في الدولـة الـتي يجـري فيهـا      امتاحة حصري١٣افية بموجب المادة التدابير الانتص واتفق على أنَّ  - ٨٠
  راء التخطيطي.الإج
 ١، اقتُـرِح تنقـيح الفقـرة    ١٣وبغية توضـيح مـن هـم أعضـاء المجموعـة المشـمولون بالمـادة          -٨١

بإدراج عبارة "الخاضـع لــ" قبـل عبـارة "الإجـراء التخطيطـي" وعبـارة "والمشـارك فيـه" بعـد تلـك            
ر إلى أنَّ العبارة في الموضعين اللذين تُـذكر فيهمـا عبـارة "الإجـراء التخطيطـي". وذهـب رأي آخ ـ      

  ينبغي أن تشير فقط إلى أعضاء المجموعة الخاضعين لإجراءات الإعسار. ١الفقرة 
وطُرِح سؤال عما إذا كـان عضـو آخـر في المجموعـة، يكـون مركـز مصـالحه الرئيسـية في           -٨٢

الدولة التي يجري فيها الإجراء التخطيطي، سوف يعتـبر خاضـعاً للإجـراء التخطيطـي أو مشـاركاً      
ظ أنَّ الجـواب يمكـن أن يتوقـف إلى حـد مـا علـى وجـود تنسـيق إجرائـي علـى النحـو            فيه. ولـوح 

  الموصى به في الجزء الثالث من الدليل التشريعي.
(ج)، أُعرِب عن التأييد للاحتفاظ بعبارة "أيِّ إجـراءات"   ١وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية   -٨٣

هنـاك   (ز)، كان ١ق بالفقرة الفرعية بدون معقوفتين وحذف عبارة "في هذه الدولة". وفيما يتعل
  تأييد للاقتراح الداعي إلى حذف كلمتي "القائمة" و"استمرار".

، أُعرِب عـن بعـض التأييـد للإبقـاء علـى الـنص الـوارد في مجموعـة         ٢وفيما يتعلق بالفقرة   -٨٤
الخيـار الأول.  المعقوفتين الثانية على أساس أنه محكٌّ من الأيسر البت فيه مقارنة بالمحك الـوارد في  

مـــن  ٤ولـــوحظ أنَّ مفهـــوم عرقلـــة التـــدابير الانتصـــافية لتســـيير الإجـــراءات، الـــوارد في الفقـــرة  
  .٢، قد يوفِّر محكًّا أفضل فيما يخص الفقرة ١٥ المادة
وفيما يتعلق بهيكل النص، رُئي أنه قد يكون من الأفضل ترتيب الأحكام بحيث يُركَّز أولاً   -٨٥

ي وتوفير التدابير الانتصافية في الدولة الـتي يجـري فيهـا ذلـك الإجـراء، وعلـى       على الإجراء التخطيط
قدرة ممثل المجموعة على التماس الانتصاف دعماً لذلك الإجراء، ومن ثمَّ الانتقال إلى تناول مسـائل  
الاعتراف، ثمَّ التطرق على نحو مستقل إلى حقـوق أعضـاء المجموعـة الآخـرين في الدولـة الـتي يجـري        

ا الإجراء التخطيطي وفي الدول الأجنبية. وقُـدِّم اقتـراح ذو صـلة دعـا إلى إعـداد حكـم منفصـل        فيه
  يتناول المسائل المتعلقة بأعضاء المجموعة غير الخاضعين لإجراءات الإعسار.

    
    الاعتراف بالإجراء التخطيطي - ١٤المادة     

المعقــــوفتين والاحتفــــاظ بعبــــارة ، كــــان هنــــاك تأييــــد لإزالــــة  ١فيمــــا يتعلــــق بــــالفقرة   -٨٦
  الدولة". هذه "في
ــالفقرة     -٨٧ ــق ب ــا يتعل ــارة "المســمى       ٢وفيم ــاظ بعب ــف للاحتف ــرِب عــن تفضــيل طفي (أ)، أُع

  بالإجراء التخطيطي" وحذف المعقوفتين. 
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(أ)، اقتُرحـت الاستعاضـة عـن عبـارة "قـد أبـدى موافقتـه علـى المشـاركة"           ٣وفي الفقرة   -٨٨
قد شارك"؛ وذهب رأي آخر إلى أنَّ عبارة "قـد أبـدى موافقتـه علـى المشـاركة"      بعبارة "يشارك أو 

توفِّر معياراً أكثر مرونة وينبغي الاحتفاظ بها لمراعاة حالات منها الحالات التي يلزم فيهـا الاعتـراف   
على وجه الاستعجال من أجل الحفاظ على الموجودات قبل أن يكون أعضاء المجموعة قد شـاركوا  

(ب) مثارها أنَّ هذا الاشتراط يمكن  ٣ الإجراءات. وأُعرِب عن شواغل فيما يتعلق بالفقرة فعلاً في
علـى   اتُّفـق  (ج)، ٣ أن يصبح مرهقاً وأنَّ المعلومات يمكن أن تصبح متقادمة. وفيما يتعلـق بـالفقرة  

  الاحتفاظ بالنص الوارد في نهاية الفقرة وحذف المعقوفتين.
ق على أنه ينبغي التركيـز علـى تـوفير الأدلـة الـتي تبـيِّن مـن هـم أعضـاء          وبعد المناقشة، اتُّفِ  -٨٩

المجموعــة المشــاركون في الإجــراء التخطيطــي وقــت تقــديم طلــب الاعتــراف، دون أن يمــس ذلــك  
بمسألة ما إذا كان العضو المشارك قـد يختـار عـدم المشـاركة في وقـت مـا في المسـتقبل. ويمكـن أن         

لمشاركة وممارسة بعض العناصر الأخرى للمشاركة، مثل حق العضـو  تتصل الأدلة بالموافقة على ا
في المثول والاستماع إليه. واتُّفِـق أيضـاً علـى أنـه قـد يلـزم تنـاول مسـألة اختيـار أعضـاء المجموعـة            

  للمشاركة أو عدم المشاركة على حدة.
    

  الاعتراف التدابير الانتصافية المؤقتة التي يجوز منحها إثر تقديم طلب  - ١٥المادة     
    بالإجراء التخطيطي

بعد النظر في المواد المتعلقـة بمضـمون    ١٥اتَّفق الفريق العامل على العودة إلى تناول المادة   -٩٠
  عملية الاعتراف.

    
    قرار الاعتراف بالإجراء التخطيطي - ١٦المادة     

لاحــظ الفريــق العامــل أنَّ مشــروع الــنص لا يتضــمن اســتثناءً متعلقــاً بالنظــام العــام وأنَّ      -٩١
الحاجة إلى مثل هذه المادة قد تتوقـف علـى الشـكل الـذي يُعتمـد بـه الـنص، فـاتَّفق علـى تضـمين           

  النص هذا الاستثناء. 
دفين، أُشـير إلى  وردا على سؤال عما إذا كان الإجراء التخطيطي والإجراء الرئيسي متـرا   -٩٢

يقتضي أن يكون الإجراء التخطيطـي إجـراءً    ٢أنَّ تعريف "الإجراء التخطيطي" في مشروع المادة 
رئيسيا. وأُشير إلى العنصر الإضافي المتمثل في أنَّ الإجراء التخطيطي ينبغي أن يكون هـو الإجـراء   

  الذي يُوضَع في إطاره الحل الإعساري الجماعي. 
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    التدابير الانتصافية الجائز منحها بعد الاعتراف بالإجراء التخطيطي - ١٧المادة     
أُعرِب عن بعـض التأييـد لاقتـراح إضـافة عبـارة "أو في أي وقـت بعـد ذلـك" بعـد عبـارة             -٩٣

. ورُئي في إطار اقتراح آخر أنَّ الطـرف الـذي   ١"لدى الاعتراف بالإجراء التخطيطي" في الفقرة 
شـمل جهـات أخـرى ولـيس فقـط "ممثـل المجموعـة". وبالإضـافة إلى         يلتمس الانتصاف ينبغي أن ي

، كــان هنــاك تأييــد  ١٣مــع الــنص المعتمــد لمشــروع المــادة    ١ذلــك، ومــن أجــل مواءمــة الفقــرة   
ــواردتين بــين معقــوفتين في الفقــرة    ــارتين ال ــة المعقــوفتين. واتُّفِــق علــى أنَّ   ١للاحتفــاظ بالعب وإزال

، وأنه قد يلـزم  ١٣دة سيكون الانتصاف الموفَّر بمقتضى المادة الانتصاف المناسب بمقتضى هذه الما
تحديده في هذه المادة بدلا مـن الاعتمـاد علـى الإحالـة المرجعيـة في الصـيغة الحاليـة. وعـلاوة علـى          
ذلك، قد يلزم إضافة نص إلى الحكم يقصر الانتصـاف المتـاح علـى أعضـاء المجموعـة المشـاركين.       

، اتُّفِـق علـى حـذف كلمـة "مناسـب" بعـد عبـارة "أن تمـنح أيَّ         ١٣ادة وسعياً لمواءمة النص مع الم
تدبير انتصافي"، والاستعاضة عن عبـارة "علـى أن يشـمل ذلـك مـا يلـي" الـواردة في نهايـة الفاتحـة          

  بعبارة "من التدابير الانتصافية التالية".
العملية الرامية إلى وضـع  ولوحظ أنَّ الانتصاف قد يكون مطلوبا في ثلاث مراحل مختلفة من   - ٩٤

حل إعساري جماعي: (أ) عندما تهدف المحكمة إلى تجميـد الوضـع والحفـاظ علـى سـلامة موجـودات       
عضــو مجموعــة مشــارك مــع تمكينــه مــن الاضــطلاع بأنشــطته التجاريــة العاديــة؛ (ب) عنــدما يُخطَــر     

وافقـة عقـب وضـع الحـل     الدائنون بالإجراء التخطيطي، وبالحاجة إلى تقديم مطالبـات، وعنـد طلـب الم   
الإعســاري الجمــاعي؛ (ج) عنــد تنفيــذ الحــل الإعســاري الجمــاعي بعــد التصــويت عليــه. واتُّفِــق علــى 

  ضرورة إبقاء هذه المراحل الثلاث في الاعتبار عند وضع أحكام مشروع النص المتعلقة بالانتصاف.
ردة فيهـــا لا تتصـــل ، أُعـــرِب عـــن القلـــق مـــن أنَّ التـــدابير الـــوا٢وفيمـــا يتعلـــق بـــالفقرة   -٩٥
بالمرحلة التي تعقـب الموافقـة علـى الحـل الإعسـاري الجمـاعي. وذهـب رأي آخـر إلى أنَّ هـذه           إلا

قـد يكـون    ١٧التدابير قد تنطبق في وقت سابق من الإجراءات وأنَّ حذف هذه الفقرة من المـادة  
، وأنـه في  ١٣مـن المـادة   (ه)  ١مماثلـة للفقـرة    ٢سابقا لأوانه في هذه المرحلة. ولوحظ أنَّ الفقـرة  

مـن   ٢، فإنَّ الفقـرة  ١٣حين أنَّ هذه الفقرة الأخيرة تخضع للقيود المنصوص عليها في فاتحة المادة 
. واتُّفِـق  ١٧، كفقرة منفصلة، لا تخضـع لتلـك الشـروط رغـم تكرارهـا في فاتحـة المـادة        ١٧المادة 

عامــل بقيــة الــنص. ويمكــن في بعــد أن يســتعرض الفريــق ال ٢علــى إعــادة النظــر في موضــع الفقــرة 
  مرحلة لاحقة أيضاً النظر في مصالح الدائنين التي سوف تحتاج إلى حماية.

    
ج أسماء القوانين ذات رَتدمشاركة ممثل المجموعة في الإجراءات [بمقتضى [ - ١٨المادة     

    ]] [في هذه الدولة]الصلة بالإعسار في الدولة المشترعة
أُعرِب عن بعض التأييد للاقتـراح الـداعي إلى توسـيع نطـاق القـدرة علـى المشـاركة في أيِّ          - ٩٦

إجراء يتعلـق بعضـو في مجموعـة منشـآت بحـذف عبـارة "المشـاركين في الإجـراء التخطيطـي"، لكـن           
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كانت هناك شواغل مـن أن يكـون هـذا التغـيير مبالغـاً فيـه، ورُئـي أنـه يلـزم مواصـلة النظـر في هـذا             
  ح. واتَّفق الفريق العامل على الاحتفاظ بالصيغة الحالية للنص من أجل النظر فيها مستقبلاً. الاقترا
لتشمل جميع أنواع الإجراءات، ولكن  ١٨وأُعرِب عن بعض التأييد لتوسيع نطاق المادة   -٩٧

  .١٢لوحظ أنه إذا تم ذلك، فإنه يلزم مواءمتها مع المادة 
    

    وسائر الأشخاص المعنيينحماية الدائنين  - ١٩المادة     
، كان هناك تأييـد للاقتـراح الـداعي إلى الاستعاضـة عـن عبـارة "بمـن في        ١فيما يتعلق بالفقرة   - ٩٨

ذلك المدين" بعبارة تشير إلى عضو المجموعـة الخاضـع لتـدبير الانتصـاف المـراد منحـه. وحظـي بالتأييـد         
  ، كمثال محدَّد للشروط التي تعتبر مناسبة.إشارةً إلى تقديم ضمان ٢اقتراحٌ يدعو إلى تضمين الفقرة 

    
    إقرار العناصر المحلية في الحل الإعساري الجماعي - ٢٠المادة     

اتَّفق الفريق العامل علـى الإبقـاء علـى الإشـارة إلى المؤسسـة وإزالـة الأقـواس المعقوفـة في           -٩٩
وافقـة علـى عناصـر مـن     على أساس أنه قد توجد حالات تدعو فيها الحاجة إلى الم ٤و ١الفقرتين 

الحل الإعساري الجماعي في ولايـة قضـائية يكـون لعضـو المجموعـة المعـني مؤسسـة فيهـا؛ غـير أنـه           
يُقصد من ذلك أنَّ هذا النهج سيكون مطلوبـا في جميـع الحـالات. وبالإضـافة إلى ذلـك، كـان        لا

راء التخطيطـي وإزالـة   إلى عضو المجموعـة المشـارك في الإج ـ   ١هناك تأييد لإضافة إشارة في الفقرة 
  والإبقاء على النص.  ٤المعقوفتين حول تلك العبارة في الفقرة 

، اقتُرِحت الاستعاضة عن عبارة "إقرار الحل الإعساري الجماعي، ٤وفيما يتعلق بالفقرة   -١٠٠
اقتـراح  وكذلك الجهة التي ستقرُّه" في نهاية الفقرة بعبارة "إنفاذ الحل الإعساري الجماعي". وقُدِّم 

مماثــل يــدعو إلى الاستعاضــة عــن الجــزء المتبقــي مــن الجملــة الأخــيرة بعــد عبــارة "في تلــك الحالــة"   
يلــي: "جعــل العناصــر ذات الصــلة مــن الحــل الإعســاري الجمــاعي ملزِمــة ونافــذة علــى النحــو  بمــا

ناقشـة،  الم برمتها. وبعـد  ٤المطلوب بمقتضى القانون المحلي". ودعا اقتراح ثالث إلى حذف الفقرة 
أُعرِب عن بعض التأييد للاقتراح الثاني، مع إدراج المزيد من الإرشادات في دليل الاشتراع بشـأن  

  يعنيه هذا الاشتراط في الممارسة العملية.  قد ما
    

  التدابير الانتصافية المؤقتة التي يجوز منحها إثر تقديم طلب الاعتراف  - ١٥المادة     
    بالإجراء التخطيطي

مع الـنص الـذي تم إقـراره فيمـا يتعلـق بمشـروعي        ١٥من المادة  ١ق على مواءمة الفقرة اتُّفِ  -١٠١
، بالاحتفاظ بالعبارتين الواردتين بين معقـوفتين وإزالـة المعقـوفتين. واتُّفِـق كـذلك      ١٧و ١٣المادتين 

ين. على أنه قد يلزم أن يُدرج في الحكم نص يقصر الانتصاف المتاح على أعضاء المجموعة المشـارك 
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، اقتُرِح إدراج جميع الفقرات الفرعية باستثناء ١٣من المادة  ١وفيما يتعلق بالفقرات الفرعية للفقرة 
، وحظي هذا الاقتراح بدرجات متفاوتة من التأييد. ولـوحظ أنَّ الفقـرة الفرعيـة    (ه)الفقرة الفرعية 

ضـوء التعليقـات المقدَّمـة     ويمكـن مواصـلة النظـر فيهـا في     ١٧مـن المـادة    ٢وثيقة الصلة بـالفقرة  (ه) 
بشأن تلك المادة أعلاه. وأُشير إلى ضرورة ضمان مواءمـة الأحكـام المتعلقـة بالانتصـاف، وضـرورة      

  النظر فيما إذا كان يلزم إدراج أشكال إضافية من التدابير الانتصافية المؤقتة.
    

    معاملة المطالبات الأجنبية وفقاً للقانون الواجب التطبيق - ٤الفصل     
  الالتزام بمعاملة المطالبات الأجنبية وفقاً للقانون الواجب التطبيق  - ٢١المادة     

    والموافقة على ذلك: الإجراءات غير الرئيسية
ــادة        -١٠٢ ــص مشــروع الم ــاً أنَّ ن ــل عموم ــق العام ــى الســؤال    ٢١رأى الفري ــولٌ. وردا عل مقب

ــة   ــة   ٥٤المطــروح في الملاحظ ــن الوثيق ــى أنَّ أوجــه   A/CN.9/WG.V/WP.142/Add.1م ــق عل ، اتُّفِ
الصـادرة عـن البرلمـان الأوروبي     ٢٠١٥/٨٤٨الحماية الـواردة في لائحـة (الاتحـاد الأوروبي) رقـم     

عبئــاً ، بشــأن إجـراءات الإعســار (المعـاد صــوغها) تشـكِّل    ٢٠١٥أيار/مـايو   ٢٠والمجلـس بتــاريخ  
مفرطاً وينبغي ألا تُدرج في هذا النص. وكان هناك تأييدٌ لاقتراحٍ بإضافة جملةٍ على النحـو التـالي   

: "ويخضع هذا التعهُّد للمتطلبات الشـكلية، إن وجـدت، للدولـة الـتي يبـدأ فيهـا       ١في نهاية الفقرة 
" وأُعـرب عـن بعـض    الإجراء التخطيطي ويكون واجبَ الإنفاذ وملزِماً بالنسـبة لحـوزة الإعسـار.   

القلق بشـأن مـا إذا كـان ينبغـي لهـذا الـنص الإضـافي أن يقتصـر علـى الإجـراء التخطيطـي، بمـا أنَّ             
  على نطاقٍ أوسع. ٢١المقصود هو تطبيق المادة 

وأُثيرت مسائل إضافية قـد ينبغـي للـنص أن يتضـمن مزيـدا مـن التفاصـيل بشـأنها، بمـا في            -١٠٣
زم القيام بها قبل أن تقرِّر المحكمة وقف الـدعوى غـير الرئيسـية أو    ذلك: (أ) الإجراءات التي قد يل

؛ (ب) ما إذا كانت هذه الصياغة واسعةً بما يكفي لتنطبق في حالـة  ٢رفض بدئها بمقتضى الفقرة 
  إعادة هيكلة الديون بالإضافة إلى بيع الموجودات في عملية توزيعٍ على الصعيد العالمي.

    
  الالتزام بمعاملة المطالبات الأجنبية وفقاً للقانون الواجب التطبيق  - ٢٢المادة     

    والموافقة على ذلك: الإجراءات الرئيسية 
بما في ذلك: (أ) ما إذا كـان مـن الممكـن     ٢٢أُعرب عن شواغل فيما يتعلق بنطاق المادة   -١٠٤

 دعـوى أخـرى بشـأن نفـس العضـو      التخلي عن بدء الدعوى الرئيسـية علـى أسـاس تعهُّـدٍ قُـدِّم في     
آخر فيها؛ (ب) ما إذا كان من الممكن التخلـي عـن بـدء الـدعوى الرئيسـية       عضوالمجموعة أو  في

علــى أســاس تعهُّــدٍ قُــدِّم في دعــوى في دولــة أخــرى غــير الدولــة الــتي يوجــد فيهــا مركــز المصــالح    
عضاء المجموعة في دعوى تقام الرئيسية؛ (ج) ما إذا كان من الممكن معالجة مطالبات دائني أحد أ

هـي   مـا  في الولاية القضائية التي يوجد فيها مركز المصالح الرئيسـية لعضـو آخـر في المجموعـة؛ (د)    
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لتقيـيم مـا إذا    ٢ المعايير التي قد تستخدمها المحكمة التي ترفض بدء دعوى رئيسية بمقتضـى الفقـرة  
يف يمكن لقرارٍ صادرٍ عن محكمة لا تقع في ك(ه) كانت مصالح الدائنين تتمتع بالحماية المناسبة؛ 

ــة       الولايــة القضــائية الــتي يوجــد فيهــا مركــز المصــالح الرئيســية أن يطبَّــق في محكمــةٍ تقــع في الولاي
القضائية التي يوجد فيها مركز المصالح الرئيسـية؛ (و) مـا هـي الولايـات القضـائية الـتي قـد تكـون         

فيهــا هــذا التعهُّــد، خــارج ســياق الإجــراء التخطيطــي؛  مؤهلــةً لاســتقبال الــدعوى الــتي قــد يُقــدَّم 
  ماذا يحدث في الحالة التي لا يُحترم فيها التعهُّد. (ز)

ولــوحظ أنَّ بعــض المســائل الــتي أثــيرت يمكــن معالجتــها بالإشــارة إلى مــواد أخــرى مــن       -١٠٥
لقضـائية  الـتي حافظـت، في جملـة أمـور، علـى الولايـة ا       ١من المـادة   ٢مشروع النص، مثل الفقرة 

الـتي تتنـاول حمايـة     ١٩مـن المـادة    ١لمحكمـة مركـز المصـالح الرئيسـية في جميـع الأوقـات، والفقـرة        
الدائنين وسائر الأشخاص المعنيين. وعلاوة على ذلك، رُئـي أنَّ مـن المفيـد النظـر في الكيفيـة الـتي       

لإرشـادات يمكـن    استُخدمت بها هذه الآليات في الممارسة العملية، حيث يمكـن أن تـوفِّر مصـدراً   
  إدراجها في دليل الاشتراع.

باعتبارهمـا   ٢٣و ٢٢وأُعرب عن شـواغل بشـأن هيكـل مشـروع الـنص ووضـع المـادتين          -١٠٦
تكميليتين. وأُشير إلى أنَّ الاقتراح الداعي إلى إضافة تلك الأحكام إلى مشـروع الـنص قُـدِّم علـى     

هذا كـان هـو الأسـاس المحـدَّد لمواصـلة النظـر        أساس أنها ينبغي أن تكون تكميلية، وشُدِّد على أنَّ
  فيها. واتَّفق الفريق العامل على مواصلة العمل على أساس هذا الافتراض العملي. 

بصـيغته الحاليـة وطُلِـب إلى     ليس مقبـولاً  ٢٢واتَّفق الفريق العامل على أنَّ مشروع المادة   -١٠٧
لمـداولات المقبلـة، مـع أخـذ الشـواغل الـتي أثـيرت        الأمانة أن تقدم صيغةً منقَّحة للنظر فيهـا أثنـاء ا  

  بعين الاعتبار.
    

    تدابير انتصافية إضافية - ٢٣المادة     
مراعــاة   مــعبصــيغتها الحاليــة،   ٢٣أبــدي تأييــد داخــل الفريــق العامــل لمضــمون المــادة         -١٠٨

مـن   ٢الواردة في السـطر الأول مـن الفقـرة     ١الاقتراحات التالية: (أ) أن تحذف الإشارة إلى الفقرة 
؛ و(ب) أن تضاف بعد عبارة "الإجراء التخطيطي" الجملة التالية: "ولاسـيما في الحـالات   ٢٣المادة 

أن تضاف إلى بدايـة الفقـرة   "؛ و(ج) ٢٢م تعهداً بموجب المادة التي يكون فيها ممثل المجموعة قد قدَّ
) والعبارة المضافة إلى ٢( "، وذلك من أجل الربط بين الفقرةرهنا بالشرط الآنف الذكرعبارة "ال ٢

بشأن المادة  أعرب عنه القلق الذي بسبب ٢٣). وأقر بضرورة إعادة النظر في المادة ١نهاية الفقرة (
  في مشروع النص.معالجة ذلك القلق وكيفية  ٢٢
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    الديباجة    
الفريق العامل مضمون الديباجة. وأبدي تأييد لاقتراح بشأن إضافة نص يتنـاول أهميـة    أقرَّ  -١٠٩

حماية مصالح دائني فرادى أعضاء المجموعة المشاركين وضرورة عدم تفضيل مصالح أعضاء المجموعـة  
مسـألة مـا إذا    في لاحقـة بالإمكـان النظـر في مرحلـة     ككل على مصـالح فـرادى الأعضـاء. وقيـل إنَّ    

  كان ينبغي إدراج ذلك النص في الديباجة أم في موضع آخر.
    

    النطاق - ١المادة     
  بــدي تأييــد لاقتــراح بشــأن تبســيط نــصفي مــادة منفصــلة. وأُ ٢فــق علــى إدراج الفقــرة تُّا  -١١٠

 وصوغ نص يقترب أكثر من الصيغة التقليدية لمـادة تتنـاول النطـاق، علـى غـرار مـا يلـي:        ١الفقرة 
"ينطبق هذا القانون على التعاون القضائي في سياق إعسار مجموعات المنشـآت المتعـددة الجنسـيات    

  عبر الحدود".
    

    التعاريف - ٢المادة     
إدراجهـا   يكـون مـن المفيـد   قد فيما يتعلق بالفقرات الفرعية من (أ) إلى (ج)، أشير إلى أنه   -١١١

المصـطلحات   مـا لم تكـن تلـك   إلى الجزء الثالث مـن الـدليل التشـريعي،     مع أنها تستندفي هذا النص 
  .مستخدَمَةغير 
الفريق العامل مضمون الفقرة الفرعية (د) بصـيغتها الحاليـة. وفيمـا يتعلـق بــمصطلح       وأقرَّ  -١١٢

فــق علــى حــذف بقيــة التعريــف بعــد عبــارة       تُّا)، ه"ممثــل المجموعــة" الــوارد في الفقــرة الفرعيــة (    
  تخطيط". "لإجراء
وفيمــا يتعلــق بــالفقرة الفرعيــة (و) المتعلقــة بتعريــف "الحــل الإعســاري الجمــاعي"، اقتــرح    -١١٣

بعبــارة "الحفــاظ علــى"، ‘ ٢‘الاستعاضــة عــن عبــارة "تضــيف إلى" الــواردة في الفقــرة الفرعيــة (و)  
قصـى حـد"،   ... أو تعزيزها"، أو بعبارة "الحفاظ على ... وتعزيزهـا إلى أ  عبارة "الحفاظ على أو

  ح أن" بعبارة "أن تسعى إلى".والاستعاضة عن عبارة "أن يكون من المرجَّ
 نَّوفيمــا يتعلــق بتعريــف "الإجــراء التخطيطــي" الــوارد في الفقــرة الفرعيــة (ز)، اســتذكر أ    -١١٤

مكانيـة إعـادة   إالمتطلبات الثلاثة الواردة في التعريف تمثل عناصر أساسية لمشروع النص. واتفق على 
لبس يشوبه. ولم يلق اقتراح بإضافة تعريف لمسألة "مشـاركة الأعضـاء"    ه لتوضيحه وإزالة أيِّصوغ

  إضافة حكم مستقل في هذا الشأن قد يمثل نهجاً أفضل. نَّأشير إلى أتأييداً؛ و
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    ٥و ٤المبدآن  - مسائل إضافية    
مشــروع الــنص ســبق أن أورد ذينــك المبــدأين وأنــه لا ينبغــي        نَّســاد رأي عــام مفــاده أ    -١١٥

من الممكن إدراج إرشادات أوضح بشأن الآليات الإجرائية  نَّإدراجهما كمادتين إضافيتين. وقيل إ
  المستخدمة في إطار هذا القانون النموذجي حالما يصل النص إلى مرحلة أكثر تقدماً.

 


